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 تقيتة

 تسعىالتي والحكومي بشأن سياسة الدين الحكومة خطة استراتيجية إدارة الدين العام  تمثل

تعكس ولدين العام ا محفظةمثلى لهيكلية  للوصول إلىى المتوسط المد علىتطبيقها  إلى

 مفاضلة بين التكلفة والمخاطر.في التوجهات الحكومة 

المؤسسات المستقلة  وديون موازنةيجية على ديون الحكومة المركزية/الاسترات تطبق

 بكفالة الحكومة.

ونشرها  تي تم صياغتهايمثل هذا التقرير التحديث الاول لاستراتيجية ادارة الدين الو

 هذه الاستراتيجية وستخضع 1012إلى  1027السنوات من تغطي و 1022عام 

تحليل مفصّل لتكاليف ومخاطر ان الاستراتيجية المقترحة تعتمد على  .للتحديث سنويا  

بما بعين الاعتبار الإطار الاقتصادي الكلي كما أنها تأخذ  ،بديلةاستراتيجيات الاقتراض ال

 الدين العامحدود الدين التي نص عليها قانون ستويات المديونية المرتفعة وفي ذلك م

 . (2) 6002( لسنة 62رقم ) وإدارته

كاستراتيجية التي تبنتها الحكومة  6062الاستراتيجية المقترحة مع مبادرة رؤية وتنسجم 

بالتعاون  برنامج الاصلاح المالي والهيكلي الذي تبنته الحكومةمع كذلك وطنية، وتتماشى 

رصيد الدين العام نسبة وضع والذي يستهدف  6022خلال عام  مع صندوق النقد الدولي

في مسار تنازلي وبحيث تكون معدلات نمو الدين العام أقل  الى الناتج المحلي الاجمالي

    من معدلات نمو الناتج.

سيق مع البنك ية بالتنية بإعداد هذه الاستراتيجوقد قامت مديرية الدين العام في وزارة المال

اللجنة  وتمت الموافقة عليها من ة التخطيط والتعاون الدوليارووز المركزي الأردني

 . (6)الوزارية العليا

 إدارة الدين العامهدف 

للحكومة  يةحتياجات التمويلالاالتأكد من تلبية  ومن إدارة الدين العام ه الهدف الرئيسي

بما وقات بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل في كافة الأولتزاماتها الوفاء باو

 معقولة ومقبولة.  مخاطريتفق مع درجة 

 من خلالللأوراق المالية الحكومية  لاوليةق ااسوالأتمثل في تعزيز يف الثانوي الهدفأما 

لأدوات  نشطة زيادة قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الدين وبالتالي دعم تطوير أسواق

 الداخلي. الدين 

 
كنسبة  %20الداخلي والخارجي يجب أن لا يتجاوز  رصيد الدين من قانون الدين العام وإدارته على أن 62و، 66، 62 موادتنص ال (2)

تاريخ دخول الإجمالي. وتجدر الإشارة إلى أن  الناتج المحليمن  %00الإجمالي المحلي وأن لا يتجاوز رصيد الدين العام  من الناتج
 .6062نهاية  قد تأجل إلى حيز التنفيذ هذه الأحكام

محافظ البنك ون الدولي، ومعالي وزير التخطيط والتعا معالي وزير المالية وعضوية كل من معالي اللجنة الوزارية العليا )برئاسة (6)
 .الاردني( المركزي
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 الين  الحالي

أردني أو  ( مليون دينار62 0.690ارتفع إجمالي الدين العام ليصل إلى ) 6022مع نهاية 
( مليون دينار أو 62 00290مقارنة بـ ) من الناتج الإجمالي المحلي %292.ما نسبته 

 . 6022كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية  93.4%

من إجمالي  الحكومة المركزية الودائع اجمالييتم خصم  صافي الدين العام حتسابولا
في  %0090الناتج المحلي الإجمالي إلى  سبةن الدين العام، حيث بلغ صافي الدين العام

 . 6022في نهاية  %0290مقارنة بـ  6022نهاية 

 

 

 

، 6022في نهاية  %2092الدين حيث بلغ  محفظةشكل الدين الداخلي الجزء الأكبر من ي

 لفترة ذاتها. ل %2.92في حين بلغ الدين الخارجي 

 

 أساس الإقامة.وليس على يصنف الدين حسب العملة *
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إجمالي الدين العام، في حين يشكل من  %2092شكل الدينار الاردني ي، ةمن حيث العملو

من إجمالي الدين  % 2.2والين الياباني  ،% 292واليورو  ،%2090الدولار الأمريكي 

 العام.

سنوات الجزء  2، و2، 6 هاجال استحقاقالخزينة التي تبلغ آسندات وأذونات وتشكل 

 م. الأكبر من الدين العا

 

 

 : 1022نهاية عام  خدمة الدين العام على أساس الرصيد القائم للدين
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 : كما يلي الحاليومؤشرات التكلفة والمخاطر للدين  الدين محفظةالرئيسية ل صائصالخ

 ملاحظات

 إجمالي

 الدين العام
الدين 
 الخارجي
)العملة 
 الأجنبية(

 إجمالي
الدين 

 داخليال
 1022نهاية 

 يشكل الجزء  الدين الداخلي
 .الدين  محفظة الاكبر من

 )مليون دينار(  الدينإجمالي  15,793.7 10,299.0 26092.7

 الإجمالي من الناتج المحلي % 57.6 37.5 95.1

 
 جح لاستحقاق  مرالمتوسط ال

المتوسط محفظة الدين الداخلي و
سعر  لإعادة تثبيت  المرجح
قصير، مما يعني أن  الفائدة 

التالي عجز وبخدمة الدين 
الموازنة تتأثران بشكل كبير 

 بأسعار الفائدة المحلية. 

 مخاطر إعادة التمويل   

4.2 6.7 3.0 
الدين  لاستحقاق المتوسط المرجح 

 )سنوات(

ةسنة واحد خلالدين يسُتحق ال 25.3 8.7 18.7  

سنتينخلال  دين يسُتحق 45.9 15.6 33.9  

 
 

  ،تكلفة الدين الخارجي منخفضة
 الدين الداخليرنة بتكلفة مقا
 .مرتفعة نسبياال

 مخاطر سعر الفائدة   

4.2 6.0 3.0 
لإعادة تثبيت  المتوسط المرجح
 الفوائد)سنوات(

 المرجح لأسعار الفائدة المتوسط 4.1 2.4 3.5

 الجزء  الدولار الأمريكي يشكل
الأجنبية،   الرئيسي من العملات

علماً بأن الدينار الأردني مربوط 
 .لدولاربا

 مخاطر العملة الأجنبية   

 كنسبة من إجمالي الدين  39.5 

 8.7  

الدين قصير الأجل بالعملة الأجنبية كنسبة 
 من احتياطي العملة

 

 التمويل البديلة استراتيجياتتحليل 

ية حتياجات التمويلالاو الفرضيات المتعلقة بالعجز الأوليالدين الحالية و محفظةبناء على 
 استراتيجيات، تم اختبار عدة بكفالة الحكومة لمؤسسات المستقلةة المركزية واللحكوم

مقارنة أثر هذه الصدمات مع  تسوق. وتمالت صدماافتراضية لسيناريوهات  اقتراض في
 كمقياس للمخاطر.  الناتج ساس واستخدام الفرقالأ ستراتيجيةالا

 

إجمالي الدين  المخاطرالتأثر ب
 الداخلي

الدين 
 الخارجي

 

إجمالي الدين 
 العام

 ملاحظات

سعر الصرف  مخاطر
 على الموازنة

 منخفضة منخفضة ةمنخفض

أسعار الفائدة المنخفضة تعني أنه حتى 
كبير فسيكون هناك انخفاض لو كان 

 تأثيره على الموازنة محدود.

ف رسعر الصمخاطر 
 حجم الدين على

 منخفضة منخفضة ةمنخفض

رف تعني أن سياسة ربط سعر الص
 .نسبيا سعر الصرف منخفضةمخاطر 

 

 ةمتوسط منخفضة ةمرتفع مخاطر إعادة التمويل

محفظة الدين الخارجي لها أجل استحقاق 
أطول. أما فترات سداد الدين الداخلي 

 .جللأمتوسطة اوفتتركز بين قصيرة 

 منخفضة منخفضة ةمرتفع مخاطر سعر الفائدة

ل مخاطر الدين الداخلي بشك تتمثل
 ي من كون آجال استحقاق الدينرئيس

 قصيرة.
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نشط غير السوق الثانوي المحلي نظراً لكون الاقتصاد الكلي و ثبات  توقعات ظلفي 
 تتم معالجتها عن طريقي الرئيسية في مخاطر إعادة التمويل والت المخاطر تركزنسبياً، ت
متوسطة سندات عتها لتصبح بطبي لاجلاقصيرة التي تعتبر السندات الداخلية  آجالتغيير 
وخفض نسبة  ،بآجال طويلة الخارجيةوإصدار المزيد من السندات  ،جلطويلة الأإلى 

من  ملائمةسنة واحدة والحفاظ على مستويات استحقاقها خلال  أجل الديون التي يحين
 . العملة الأجنبيةاحتياطي 

    1012 -1027بيئة إدارة الدين 

 

 السوق المحلي
 

ام البنك حيث ق 6022الفائدة محلياً ارتفاعاً ملحوظاً منذ شهر كانون الأول  شهدت أسعار
نقطة  125ما مجموعه بـأربع مرات المركزي الاردني برفع أسعار الفائدة على أدواته 

أساس تماشيا مع التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية والتي من أبرزها قيام 
ما بـ ثلاث مرات برفع أسعار الفائدة على الدولار لامريكيالفيدرالي ابنك الاحتياطي 

 نقطة أساس. 02مجموعه 

 
 6062 – 6020وللاعوام  6020أما فيما يتعلق بتوقعات الفوائد للفترة المتبقية من عام 

ً مع توقعات استمرار فانه من المتوقع استمرارها  الفيدرالي بالارتفاع وذلك تماشيا
   من خلال رفع أسعار الفائدة على الدولار. ته النقديةفي سياسالتشدد  الامريكي

 

 بيئة الاقتصاد الكلي

 

أدى تعمق الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة، لا سيما تلك التي أدت إلى إغلاق 
شبه كامل للحدود مع كل من العراق وسوريا، إلى تراجع أداء العديد من المؤشرات 

القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والدخل السياحي،  الاقتصادية بما فيها مؤشرات 
 %690والاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي اسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي إلى نحو 

. علاوةً على ذلك، سجل المستوى العام 2015خلال عام  %2.4، مقابل 2016في عام 
ً نسبته للأسعار، مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك، ترا نتيجة لانخفاض  %0.8جعا

نة العامة بعد الأسعار المرتبطة بالمواد الغذائية والوقود. كما سجل عجز المواز
 ً كنسبة من الناتج المحلي  %3.2نقطة مئوية مسجلاً  0.3بمقدار  المساعدات، انخفاضا

. هذا بالإضافة إلى تسجيل 6022خلال عام  %292مقابل  6022في عام  الإجمالي
 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي %92.اب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بلغ الحس

 .2015خلال عام  %92.، مقابل 6022في عام 
 

لبنك اتسمت السياسة النقدية والمصرفية لأما على الصعيد النقدي والمصرفي، فقد 
ة والاقليمية بالمرونة والاستجابة للتطورات الاقتصادية المحلي 6022خلال عام  المركزي

النقدي والمالي بما في ذلك استقرار  ستقرارأركان الا المحافظة علىوالعالمية، بهدف 
الاحتياطيات  سعر صرف الدينار الاردني ومتانة الجهاز المصرفي ومنعته، وقد حافظت

مليار دولار،  .269على مستويات مريحة، إذ بلغت  الاجنبية للبنك المركزيمن العملات 
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مليون دولار(  292.مليار دولار( وحقوق السحب الخاصة ) 292صيد الذهب )وباضافة ر
ما  6022في نهاية عام  الاجنبية للبنك المركزييات الاحتياطيصبح اجمالي رصيد 

 مليار دولار.  2292مقداره 
 

وتتماشى  6022وتعتمد إستراتيجية إدارة الدين على سياق الاقتصاد الكلي حتى نهاية عام 
ات الأخيرة لصندوق النقد الدولي بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، مع التوقع

 9وعجز الموازنة والمؤشرات المالية الأخرى والمتفق عليها مع الحكومة

 

 الإستتاايييية
 

 

 فيما يلي:  6062 - 6020إدارة الدين العام  تتلخص إستراتيجية
 

 الاقتراض بالدولار  جي خاصةً عتماد على مصادر الدين الخارفي الا الاستمرار
مع السعي لزيادة العملة الأجنبية كنسبة من لتغطية احتياجات الاقتراض الأمريكي 

 .6062في  %2292إلى  اجمالي حجم الدين

  تمديد متوسط أجل استحقاق الدين الداخلي عن طريق إصدار أدوات دين بآجال
أخذ ظروف السوق  ( معسنة 22و سنوات 20و  سنوات 0و 2،  2طويلة الأمد )
 بعين الاعتبار.

 ض حصة الدين الذي يحين أجل استحقاقه خلال سنة واحدة.يخفت 

  إصدار صكوك إسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في
 الدين الحكومي.  أدوات

 
 

 (2)1202 استتاايييية الين  بنهانة السنة الخاتسة أهياف

 
(1) 2101 الحالي   

 0290 95.1  لدين العام إلى الناتج المحلي الإجماليإجمالي ا

 .029 0090 صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي

   مخاطر إعادة التمويل
 292 290 لاستحقاق الدين الخارجي )سنوات(  المتوسط  المرجح
 296 290 لاستحقاق الدين الداخلي)سنوات( المتوسط  المرجح
 290 296 اق الدين العاملاستحق المتوسط  المرجح

   مخاطر سعر الفائدة

 ديون يحين أجل استحقاقها خلال عام واحد
 كنسبة من اجمالي الدين العام

2090 2092 

   مخاطر العملة الأجنبية

 2292 2.92 الدين بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الدين

بالعملة الأجنبية كنسبة من  الأجلالدين قصير 
 عملة الأجنبيةاحتياطي ال

090 2292 

 
الاقتصاد الكلي والمتغيرات المالية على ظروف السوق وعدد كبير من الفرضيات المتعلقة ب تخضع التقديرات أعلاه إلى (2)

 مدى الخمس سنوات القادمة. 

 6022عة عام الموقتتضمن نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي قيمة اتفاقية التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي  (6)
 .%00( مليون دينار وفي حال تم استثناؤها من النسبة تنخفض الى 202والبالغة حوالي )

 


